

ملاحظة / يوجد قاعدة ( خصوص السبب هل يخصص عموم اللفظ ) يتأكد هل بحثت ، فاذا لم تبحث تبحث  . ينظر : الابهاج للسبكي : 4/1503 . 

المبحث الثاني

لا يخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يخالفه غيره

تمهيــــــد

جاء في كتاب طبقات الشافعية الكبرى في اثناء كلام الامام ابن السبكي ـ بعد تعليقه على كلام سابق  ـ ما يأتي : 

( وقد تضمن ان قول الصحابي اذا لم يعرف له مخالف حجة ، عند من لا يراه حجة اذا خالفه غيره .. ثم قال : ونظيره ذكر الربيع(
) مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن في زكاة مال اليتيم ، وقول الشافعي في اثناء كلامه : "الا ان اصل مذهبنا ومذهبك ان لا يخالف الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يخالفه غيره منهم" في مناظرة طويلة في المسألة)(
) . 

أقــــول : الكلام في هذا المبحث يحتاج الى تعريف الصحابي والى تحرير محل النزاع في قول الصحابي ، ثم الى بيان آراء العلماء في مذهب الصحابي وادلتهم ، وتحقيق مذهب الامام الشافعي في مذهب الصحابي . 

وعليه فإن هذا المبحث سيتكون من ثلاثة مطالب هي : 

المطلب الأول

تعريف الصحابي وتحرير محل النزاع في مذهب الصحابي .

اولاً : تعريف الصحابي : الصحابي عند جمهور الاصوليين : هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، ولازمه زمنا طويلاً(
) . 

وعند جمهور المحدثين : من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، ومات على الاسلام سواء طالت صحبته او لم تطل(
) . 

ثانياً : تحرير محل النزاع في مذهب الصحابي : اتفق الاصوليون على الاخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للراي والاجتهاد فيه ؛ لانه من قبيل الخبر التوقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

    وكذلك فانه لا خلاف ايضاً فيما اجمع عليه الصحابة او كان مما لا يعرف له مخالف ، ولا خلاف ايضاً ان قول الصحابي المقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر ، لان الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، ولو كان قول احدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف . 

   وانما الخلاف في فتوى الصحابي الصادرة عن اجتهاده المحض بالنسبة لمن بعده ، اذا لم يجد المجتهد في المسالة دليلاً آخر من كتاب او سنة(
) ، وهذا ما اختلف فيه العلماء ، كما سيتبين . 

المطلب الثاني

آراء العلماء في مذهب الصحابي وأدلتهم في ذلك

اولاً : آراء العلماء في مذهب الصحابي 

ذكر العلماء في مذهب الصحابي اقوالاً كثيرة ، وساكتفي هنا بذكر أهمها وهما مذهبان :ـ 

المذهب الاول : انه ليس بحجة مطلقاً ، وهو قول الاشاعرة والمعتزلة ، والشافعي في احد قوليه ، واحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ، والكرخي ، وبه قال الشيعة الامامية(
) . 

المذهب الثاني : انه حجة شرعية مقدمة على القياس ، وهو قول بعض ائمة الحنفية ، وبه قال الامام مالك والشافعي في قول له واحمد في رواية اخرى عنه(
) .

ثانياً : أدلة العلماء في الاحتجاج بمذهب الصحابي 

ادلة اصحاب المذهب الاول القائلين بان مذهب الصحابي ليس بحجة مطلقاً . 

استدل أصحاب هذا القول بادلة كثيرة اهمها : 

1. قوله تعالى :  فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (
) ، وقوله تعالى :  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول (
) . 

وجه الدلالة في الايتين : ان الله تعالى امر العلماء في الاجتهاد في الاية الاولى ، واذا وقع التنازع بالاراء امرهم بالرجوع الى كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاية الثانية ، ولم يؤمرهم بالرجوع الى أقوال الصحابة ؛ لانه حصره فيهما ، فدل ذلك على ان الرجوع لاقوالهم مخالفة لامر الشارع(
) . 

وقد نوقش الاستدلال بالاية الثانية : بانه الرجوع الى مذهب الصحابي يكون عند عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة(
) . 

2. اجمع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر ، فلو كان قول الواحد منهم حجة ، لكان يجب على كل واحد منهم اتباع الاخر(
) . 

3. الصحابي ممن يقر على الخطأ ، فلم يكن قوله حجة كالتابعي ومن بعده ، وهذا صحيح ؛ لان التابعي وتابعه ساوى الصحابي في آلة الاجتهاد ، وجواز تقليد العامي له ، ثم لا يجوز ان يكون قوله حجة ، كذلك الصحابي(
) . 

 ادلة اصحاب المذهب الثاني القائلين انه حجة شرعية مقدمة على القياس 

استدل اصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول : 

1. الكتـــاب : احتجوا بقوله تعالى :  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (
) . 

وجه الدلالة : انه هذه الاية خطاب مع الصحابة بان ما يأمرون به معروف ، والامر بالمعروف واجب القبول ، فوجب الاخذ بقول الصحابي(
) . 

وقد نوقش هذا الدليل : بانه اخبار عن جماعتهم ، وما يؤمر به الجماعة يجب اتباعه ، والخلاف في قول الواحد ، فلا حجة في الاية(
) .

2. السنة : احتجوا باحاديث كثيرة منها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ( أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم )(
) . 

وقد نوقش هذا من وجهين : 

الاول : ان حديث ( أصحابي كالنجوم 0000) ليس ثابتا والكلام فيه معروف عند المحدثين . 

الثاني : لو فرضنا ان الحديث ثابت لكان معناه انهم قدوة في اتباع الشريعة والعمل بها ، لحرصهم الشديد على اتباعها والمشي على طريقتها ، بل انه لا دلالة في هذا الحديث على عموم الاقتداء بهم في كل ما يقتدى به ، وانما يمكن حمله على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس الحمل على غيره اولى من الحمل عليه(
) . 

3. المعقول : ان مذهب الصحابي اما ان يكون عن نقل او اجتهاد ، فان كان الاول كان حجة ، وان كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده ، لترجحه بمشاهدة التنزيل ، ومعرفة التأويل ، ووقوفه على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ، ومراده من كلامه ما لم يقف عليه غيره ، فكان حال التابعي اليه كحال العامي بالنسبة الى المجتهد التابعي ، فوجب اتباعه له(
)  . 

وقد نوقش هذا الدليل : بأنا لا نسلم بان مستنده النقل ، لانه لو كان معه نقل لاداه ورواه لانه من العولم النافعة ، وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي ، فلم يبق الا ان يكون عن راي واجتهاد ، وعند ذلك فلا يكون حجة على المجتهدين بعده ؛ لجواز ان يكون دون غيره في الاجتهاد ، وان كان متميزا بما ذكروه من الصحبة ولوازمها ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( رب حامل فقه الى من هو أفقه منه)(
) . وهو منتقض بمذهب التابعي فانه ليس بحجة على من بعده من تابعي التابعين ، وان كانت نسبته الى تابعي التابعين كنسبة الصحابي اليه(
) . 

المطلب الثالث

تحقيق مذهب الامام الشافعي في مذهب الصحابي

    نُسِبَ الى الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ انه لايقول بمذهب الصحابي ولا يعتبره حجة مطلقاً ، بل يقول انه لا يجوز تقليده . وبالرجوع الى كتب الشافعي نفسه ، والى أقواله في الاصول يتحرر لدينا ما ياتي(
) :ـ 

1. انه يأخذ بقول الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اذا اتفقوا على امر ليس فيه كتاب ولا سنة ، ولم يعلم لهم فيه مخالف ، ويقدم قولهم هذا على القياس ، لانه من قبيل الاجماع ، ومثال هذا ما قال : من وجوب شاة في صيد المحرم للحمام عملاً في حكم الصحابة في هذا(
) . 

2. اذا اختلفت اقوال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اخذ من أقوالهم بما هو أقرب الى ظاهر الكتاب او السنة او الاجماع او بما هو اصح في القياس ، وبه اشبه ، او بما عضده دليل آخر . 

    جاء في كتاب الرسالة على سبيل المناظرة : ( قال : قد سمعت قولك في الاجماع والقياس ، بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أرايت أقاويل أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم اذا تفرقـوا  فيها ؟ فقلت : نصير منها الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع ، او كان اصح في القياس(
) . 

ما تعلق به من نقل ان الشافعي لا يأخذ بقول الصحابي في مذهبه الجديد

لقد تعلق بعض العلماء الذين نسبوا للشافعي انه لايأخذ بقول الصحابي في مذهبه الجديد بامرين : 

( 1. ان الشافعي يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ، ثم يخالفها ، ولو كانت حجة لم يخالفها . 2. انه في الجديد اذا ذكر أقوال الصحابة لا يعتمد عليها وحدها ، بل يجعل معها ضروباً من الاقيسة ، وهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها ، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها ، بل يعضدها بدليل آخر . 

والجواب عن ذلك : اجيب عن الاول : انه تعلق ضعيف جداً ، فان مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على انه لايراه دليلاً من حيث الجملة ، بل خالف دليلاً بدليل ارجح عنده منه .

    والامام الشافعي ـرحمه الله تعالى ـ هو القائل : لا يصار الى شيء غير الكتاب والسنة ، وهما موجودان ، وانما يؤخذ العلم من اعلى ، فهو اذا وجد قول صحابي يخالف كتابا او سنة تركه ، لان مرتبته بعدهما ، فليس بحجة امامهما .

ولهذا ، فهو يترك اقوال الصحابة اذا وجد في المسألة نص من كتاب او سنة ، وليس معنى هذا انه لايأخذ بقول الصحابي ، بل هو لم يأخذ به ـ والحالة هذه ـ لوجود مانع ، وهو نص الكتاب أوالسنة ، اذ لا يقدم قول احد مهما بلغ على كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

واجيب عن الثاني : بانه تعلق أضعف من الذي قبله ، فان تظاهر الادلة وتعاهدها من عادة أهل العلم قديما وحديثاً ، ولا يدل ذكرهم دليلاً آخر ، وثانياً ، وثالثاً .. على ان ما ذكروه قبله ليس بدليل )(
) . 

قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف

قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة صار اجماعا وحجة عند اكثر العلماء(
) . 

قال الامام الشيرازي ـ رحمه الله تعالى ـ : ( واما اذا وجد من واحد منهم ـ أي الصحابة ـ قول او فعل وانتشر ذلك في الباقين ، وسكتوا عن معارضته ، ولم يظهروا خلافاً ، فهل يكون ذلك اجماعاً ؟  وهل يكون حجة ؟ 

فيه خلاف . الصحيح انه اجماع وحجة )(
) . 

القـــول الراجـــــــح :

 بعد عرض أقوال العلماء وادلتهم ، ان كان ولا بد من الترجيح فالذي ارجحه ـ والله تعالى أعلم ـ ان قول الصحابي ليس حجة ملزمة ، ولكن يؤخذ به حيث لا نص في المسألة من كتاب او سنة او اجماع ، ولا يوجد في المسالة دليل آخر معتبر ، ففي هذه الحالة : أرى ان الاخذ بقول الصحابي أولى. 

(�) تقدمت ترجمته . 


(�) طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكي : 2/137 . 


(�) ينظر مسلم الثبوت : 2/120 . وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : 2/165 . 


(�) ينظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر، احمد بن علي بن حجر العسقلاني : 88 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 1989م . 


(�) ينظر الاحكام في اصول الاحكام للامدي : 4/130 . 


(�) ينظر شرح اللمع : 2/742 ، والامدي : 4/130 ، وتيسير التحرير : 3/133 ، الاصول العامة للفقه المقارن ، محمد تقي الحكيم : 439 ـ 442 ، دار الاندلس للطباعة والنشر . 


(�) ينظر روضة الناظر : 84 ، وكشف الاسرار : 2/937 ، ومختصر ابن اللحام : 161 ، مسلم الثبوت : 2/186 . 


(�) سورة الحشر : الاية 2 . 


(�) سورة النساء : الاية 59 . 


(�) ينظر اصول السرخسي : 2/106 . 


(�) الامدي : 4/131 . 


(�) المصدر نفسه : 4/32 ، وينظر اصول الفقه الاسلامي لوهبة الزحيلي : 2/854 . 


(�) شرح اللمع : 2/742 . 


(�) سورة آل عمران : الاية 110 . 


(�) ينظر التبصرة : 396 ، وشرح اللمع : 2/743 ، والامدي : 4/133 . 


(�) شرح اللمع : 743 . 


(�) جامع بيان العلم وفضله لان عبد البر : 2/96  ، من حديث جابر ، وقال : اسناده لا تقوم به حجة . لان الحارث بن عقبة احد رواته مجهول . ينظر تلخيص الحبير : 4/209 . 


(�) ينظر الامدي : 4/134 ، وارشاد الفحول للشوكاني : 217 . 


(�) ينظر الاحكام في اصول الاحكام للآمدي : 4/133  . 


(�) اخرجه الترمذي بغير هذا الفظ : 5/33  رقم ( 2656) . وقال : حديث حسن . 


(�) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي : 4/135 . 


(�) آراء ابن سريج البغدادي الاصولية ، رسالة ماجستير مقدمة من قبل الطالب طالب رشيد جاسم العقيلي : 299 . 


(�) الام : 7/35 . 


(�) الرسالة للشافعي : 596 ـ 597 ، وينظر الشافعي ، حياته وعصره وفقهه : 321 . 


(�) ينظر أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية : 4/120 ـ 121 ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1987م ، وينظر الشافعي ، حياته وعصره : 322 ـ 323 . 


(�) ينظر المختصر في اصول الفقه ، لابن اللحام : 77 ، والمجموع شرح المهذب : 1/59 . 


(�) شرح اللمع : 2/690 . 
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